السافي استسعل الفقهاء اكماض ون قوله للطلاق لا للموت لانه بعد ما
قيد وجوب العدة فكونه بعد الوطي كيف ينفي وجموبها للموب وكيف
لاتفترا دامات عنها في نكاح فاسد وقد وطبها فروجعت حاشة
الشي ا اسماق اي اهيم الليبي قزيل القسطينية فاذا هو قد قال قوله
اطلاق متعلق بيجب وفي نعبىه بالطلاق نظرفان الفرقة نا فسه
الاطلاق واحبب فان الطلاق قد يراد به الترككنا سياتي في
ا قاح الرقق قوله لا الموت اء موت الرجل قبل الوطي للنه لومات بعد
الوطي وحنت عده الموق قلما كما ياتى في العدة انتهى كلامه
اما عند الفقها ءاحاضى بون بهذا اكلام من الحشي وفنعوا به ورضوابه
في دفع الاسكال وخالفهم مولانا ابده الله تعلى قايلا انه لم يزد المسئلة
الا اسكا لا لان الشارح بعد ما قيد وجوب العده مما بعد الوطي كيفكل
اوله لا الموب على ما قبل الوطي وهل صحل الاصافت واجاب
اغره الله تعلى بما حاصلن ان الاسكال انما نشا مو قلة التدين وتعليق
الظرفين في حلام الشارح وهما قوله للطلاق لالامون يتجب في قول
المائز وجب العدة كما صرح به الحسي وليس الامركذالك بل هما
متعلقان بالعدة ابي صالا منها والمعنى وكب في النكاح الفاسد بعد
الوطىي عده طلاق لا عده موت ابي انها يعتد بالاقراء لا اريعه اسهر
او عشى اسواءمات عنها الزوج او فرق بيهما اوتاركها وهذا هو الاتي في
قاب العدة وقوه المحنبي لانه لومات بعد الوطى وحيت عدة الموت قطعا
كما ياتي في باب العدة سهق فاحش فره اليه تفليقه الطرفين يتجب
وبهذلا يعلم ان النضر الذي اوروه على نعبير الشارح بالطلاق فاسد
دما ذكره في جموا به غير محتاج اليه طل املخص ما اجاب به سدد